
مقدمة:

محمد النب المعاد، و الصلاة والسلام عل البدء ورفعةً ف ا فه رب العباد الذي فرض علينا الجهاد، و جعله عزالحمد ل

فار فالاستعانة بال قوم هاد، أما بعد: فقد بحث الفقهاء المتقدمون هذه المسألة، ألا وه لين وهاديهم، ولرسول الأمي الأم

،مذاهب وما يتفرعُ عنها عل المسألة قولٍ واحدٍ، بل اختلفوا ف عوا علجمالحرب، و ما يتفرع عنها من مسائل فلم ي

ووضعوا شروطاً مهمة ف حال الاستعانة، لن الأمر الذي يذكر هنا أنّهم بحثوا المسألة ف زمانٍ كان فيه دولةٌ للمسلمين أو

دول عدّة لنّها ممنةٌ و ذات قرارٍ، حيث أنّهم تعرضوا للمسألة عند عز و قوة المسلمين، ولم يتعرضوا لها عند انسارهم

وضعفهم وتفرقهم، ومعلوم أن الإسلام مر بمراحل فيما يتعلق بتشريع الجهادِ بينها اله عز وجل ف كتابه، و بين الرسول

صلّ اله عليه وسلّم بقوله أو بفعله أو بتقريره طريقة التّعامل مع كل مرحلة و حمها، ولم يرِد دليل واحدٌ عل عدم ترارِ

ه فسنّةُ ال رار هذه المراحلأن ت عل ة تدلام و القصص والعبر القرآنية و الأحاديثِ النبويالأح هذه المراحل، بل إن كل

خلقه، و الأيام دول، ثم إنّهم بحثوا المسألة و ما يتفرعُ عنها من حيث الاستعانة بشخص الافر، و أقلوا فيما يتعلّق بالاستعانة

بسلاح الافر أو ماله، كما أن هذه المسألة طرأ عليها ف عصرنا نوازل لم يتصدَّ لها مجتهدٌ بالبحث و القولِ الفصل، وقد

عرِضت المسألة ف أكثر من مناسبة انتصر فيها كل حزب و كل كاتب لرأيه معملا الترجيح بين الأقوال و الأدلة، سنحاول

هنا إن شاء المول جل وعلا عرض المسألة و ما يتفرع عنها باختصار و التأليف بين أقوال أهل العلم نقلا للعلم وليس

اجتهادا جديدا، واله الموفّق والمستعان.

تمهيد:

الاختصار ف مسالَة الاستعانَة بِالفَّارِ
الاتب : المتب الشرع العام لألوية صقور الشام

التاريخ : 23 فبراير 2015 م

المشاهدات : 24856



إنّ الباحث ف مسألة الاستعانة بالفّار ف الحرب وما يتفرع عنها من مسائل لا بدّ له من العلم أولا بمراحل تشريع الجهاد،

والّت تلاءمت مع حال الأمة قوة وضعفا منذ بدء الدّعوة حتّ قيام الدّولة، وأنّ هذه المراحل يترر العمل بها بترر مرور

الأمة بهذه الأحوال قوة وضعفاً، وهذه المراحل أربع:

مدِييفُّوا اك ملَه يلق الَّذِين َلا تَر لَما" فَقَط، قال تعال بالدعوة عن القتالِ و الجهاد ِفمرحلةُ ال :المرحلة الأول
واقيموا الصَةَ وآتُوا الزكاةَ فَلَما كتب علَيهِم الْقتَال اذَا فَرِيق منْهم يخْشَونَ النَّاس كخَشْية اله او اشَدَّ خَشْيةً...

"النساء 77"و قال تعال "فََ تُطع الْافرِين وجاهدْهم بِه جِهادا كبِيرا ""الفرقان 52"جاهدهم به: أي القرآن. قال الإمام
هذه المرحلة صح 2/347". وف ه: ولا خلاف أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة "تفسير القرطبرحمه ال القرطب

أن النب صل اله عليه وسلم استعانَ بالفارِ لصدّ أذى أعداء الدعوة من مشرك قريش، كعمه أب طالب، و
المطعم بن عدِي الذي استجاره عندما رجع من الطائف، و استجار أبو بر الصديق رض اله عنه سيدَ القارة ولم

يخرج من مة، كما أن النب صل اله عليه وسلم أمر الصحابة بالهجرة إل الحبشة لاستجارة النجاش، أي
نفسه و أب نَه علريقط و أمه عليه وسلم استعان بابن اال صل أذى قريش، كما أن النب ِفالاستعانة به ل

بر،كدليل أثناء الهجرة وهو عل دين كفار قريش، الذين أرادوا قتل النب صل اله عليه وسلم، هذا كله ف مرحلة
الضعف.

مرِهنَص َلع هنَّ الاوا ومظُل منَّهقَاتَلُونَ بِاي لَّذِينذِنَ لا" فرض، قال تعالالمرحلة الثانية: مرحلةُ الإذن بالقتال دون أن ي
لَقَدِير""الحج 39"، وهذه المرحلة بدأت و اذن اله بها بعد الهجرة و تَجمع المسلمين ف المدينة المنورة، وف هذه

المرحلة رد النب صل اله عليه وسلم رجلا أراد المشاركة ف غزوة بدر لأنه مشرك.
المرحلة الثالثة: مرحلةُ الأمر بقتال من يقاتل المسلمين، قال تعال "وقَاتلُوا ف سبِيل اله الَّذِين يقَاتلُونَم و تَعتَدُوا انَّ
نهم لا يستطيعون المبادرةَ إلجاء بعد أن قويت شوكةُ المسلمين، ول البقرة 190"،وهذا الأمر""تَدِينعالْم بحي  هال

القتال والبدء به، و استمرت حت غزوة الخندق، وقد استمرت ف هذه المرحلة استعانة المسلمين بالنجاش ولم
يأمرهم النب صل اله عليه وسلم بالعودة حت عودة جعفر بن أب طالب رض اله عنه ف آخرهم عند غزوة خيبر.

م الإسلام بجزيةيسلموا أو يخضعوا لح فار بالقتال حيثما كانوا حتالمرحلة الرابعة: مرحلةُ الأمر ببدء جميع ال
وغيرها ، قال تعال"وقَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً كما يقَاتلُونَم كافَّةً واعلَموا انَّ اله مع الْمتَّقين""التوبة 36"، وهذه

المرحلة كانت عند عز المسلمين و تمنهم من معظم جزيرة العرب، وقد ذهب بعض أهل العلم إل أن هذه الآية وما
ف معناها ناسخة لما قبلها من مراحل الجهاد، ولن الصحيح أن المراحل لم تنسخ بل ه باقية يلجأ إليها عند

الحاجة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله "الصارم المسلول2/413"، ولتلميذه ابن القيم رحمه اله كلام هام
ف هذا المجال.

سنعرض المسألة وما يتفرع عنها من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: التعريف بالاستعانة بالفار.
المبحث الثان: الاستعانة بالفار ف غير القتال.

المبحث الثالث: الاستعانة بالفار ف قتال الفار.
المبحث الرابع: الاستعانة بالفار ف قتال المسلمين.

المبحث الخامس: الاستعانة بالفار ف قتال الخوارج.
المبحث السادس: الاستعانة بسلاح ومال الفار.

المبحث السابع: الاستعانة بالفار ف الأمور المعنوية.
 

المبحث الأول:



التعريف بالاستعانة بالفار:

أولا: التعريف بالاستعانة:

"الاستعانَةُ مصدَر استَعانَ ، وه: طَلَب الْعونِ ، يقَال: استَعنْتُه واستَعنْت بِه فَاعانَن "الجوهري ، ولسان العرب مادة "عون ""،

:رِهبِغَي انَةعتاسو ، هبِاَل انَةعتاس َلانَةُ اعتسالا موتَنْقَس ،ِاللُّغَوِي َنعالْم نع جخْري لا حلاطصالا َنعالْمو

    الاستعانَةُ بِاَله سبحانَه وتَعالَ وه مطْلُوبةٌ ف كل شَء،قَال تَعالَ:"اياكَ نَعبدُ واياكَ نَستَعين ""الفاتحة5".

الْجِن نالٍ موذُونَ بِرِجعالإْنْسِ ي نم الانَ رِجك نَّهاو" :َالا ، قال تَعفْركا وكرونُ شَقَدْ تةٌ ، ونُوعمم ِفَه انَةُ بِالْجِنعتسالا    

فَزادوهم رهقًا ""الجن6".

لاى والتَّقْوو ِالْبِر َلنُوا عاوتَعو" :َالتَع هلقَورٍ ، لخَي نم هلَيع قْدِرا ييمةٌ فزائا جنَّها َلع اءالْفُقَه انَةُ بِالإْنْسِ فَقَدِ اتَّفَقعتسالا    

تَعاونُوا علَ الإْثْم والْعدْوانِ ""المائدة 2"،وقَدْ يعتَرِيها الْۇجوب عنْدَ الاضطرارِ ، كما لَو وقَع ف تَهلُة وتَعينَت الاستعانَةُ طَرِيقًا

للنَّجاة ، لقَوله تَعالَ:"ولا تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة ""البقرة195".""الموسوعة الفقهية الويتية –استعانة"، أما بالنسبة للمسألة

الت ه من الاستعانة فالأصل فيها الراهة وقد أفرد الإمام مسلم ف صحيحه "باب كراهة المسألة للناس"، فيه حديث بيعة

النب صل اله عليه وسلم لنفرٍ عنده قال:"ولا تسألوا الناس شيئا "قال الراوي:فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط

أحدهم، فما يسأل أحداً يناوله إياه."1043".

ثانياً: الاستعانة بالفار:

تَجوزُ الاستعانَةُ ف الْجملَة بِغَيرِ الْمسلم ، سواء اكانَ من اهل الْتَابِ ام من غَيرِهم ف غَيرِ الْقُرباتِ ، كتَعليم الْخَطّ والْحسابِ

ف انَةُ بِهعتسوزُ الاتَج لاا. وعشَر هلَتاوزم نم نَعمي ا لايما فرِهغَياجِدِ وسالْمو ناكسالْمرِ والْقَنَاط بِنَاءو ، احبرِ الْمعّالشو

َلع وا ،ينملسالْم َلع ةيوِلا ف خَاذِهّتاا ، كعا شَرهلَتاوزم نم نَعمي ورِ الَّتمالا فآنِ ، والْقُر يملتَعو جالْحذَانِ والااتِ كبالْقُر

اولادِهم، وقَدْ تُباح الاستعانَةُ بِاهل الْتَابِ ، دونَ غَيرِهم من الْمشْرِكين والْمجوسِ ومن علَ شَاكلَتهِم ف بعضِ الامورِ ، مثْل

ملسانَةَ الْمعتنَابِلَةُ اسالْحةُ وينَفازَ الْحجوقد ا ،ملسمل حالذَّبو اديطصالا َّلتَوي فَلا وسجالْمشْرِكُ وا الْمما ، حالذَّبدِ ويالص

بِغَيرِه ف الْقتَال عنْدَ الضرورة، والشَّافعيةُ بِشُروط، والْماليةُ بِشَرط رِضاه. "الموسوعة الفقهية الويتية –استعانة".

ثالثاً: الفرق بين الاستعانة و الإعانة و المظاهرة:

سبق التعريف بالاستعانة، أما الإعانة فه لُغَةً: من الْعونِ ، وهو اسم بِمعنَ الْمساعدَة علَ الامرِ، يقَال: اعنْتُه اعانَةً ، وأعانه

عل من غالبه ونازعه ونصره عليه، وأعانه عل فقره إذا أعطاه ما يعينه وأعانه عل الأحمال، ولا يقال نصره عل ذلك

هو المعين، و يطلق عل المعاونة، والظَّهِير ةُ هرظَاهري 2173"، و المفالإعانة عامة والنُّصرة خاصة "الفروق اللغوية للعس

الواحد والجمع، وف التنزيل "والملائةُ بعدَ ذَلكَ ظَهِير""التحريم 4"، قال الإمام القرطب:ومعنَ ظَهِير اعوانٌ"المصباح المنير

ف غريب الشرح البير – كتاب الظاء"، مما سبق يتبين أن الإعانة والمظاهرة تأتيان بمعن تقديم العون وهو عس الاستعانة

الت ه طلب العون.

و بذلك يختلف حم الاستعانة بالفار عن حم إعانتهم أو مظاهرتهم، فالاستعانة بالفار ف القتال ‐ وه أهم مسألة ‐ فيها

خلاف بين العلماء بين مانع و مجيز، أما إعانة الفار ف القتال و مظاهرتهم فقد اتفق العلماء عل منعها، ولقد اصطلح

الفقهاء عل استخدام كلمة مظاهرة للدلالة عل إعانة الفار ف قتال المسلمين، وهو أمر عظيم يعتبر من نواقض الإسلام،

نواقض الإسلام: "الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعونتهم عل ه فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه ال

المسلمين، والدليل قوله تعال "ومن يتَولَّهم منْم فَانَّه منْهم انَّ اله لا يهدِي الْقَوم الظَّالمين""المائدة51"، فالمظاهرة ه إعانة



الفار عل حرب المسلمين وفيها معن المحبة والنصرة، ومنها الإعانة بمباشرة القتال، أو الإمداد بالمال والسلاح، أو

الإعانة بشف عورات المسلمين للفار، أو الذبِ عنهم باللسان والبيان، وكل هذا يعتبر من التول وهو ردة واضحة والعياذ

باله.

رابعاً: الاستعانة بالفار والولاء والبراء:

الولاء: لغة من القربِ و يأت بمعن الحب والنصرة "لسان العرب ‐ ولَ"، وشرعا بمعن حب و نصرة اله ورسوله

والمؤمنين، قال تعال: "انَّما وليم اله ورسولُه والَّذِين آمنُوا الَّذِين يقيمونَ الصَةَ ويوتُونَ الزكاةَ وهم راكعونَ""المائدة 55".

والبراء:لغة من البعد ويأت بمعن البغض والعداوة "لسان العرب – برأ"، وشرعا بمعن بغض و عداوة من يعبدُ من دون اله

من طواغيت و من يدعو إليه و الافرين، قال تعال "قَدْ كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا

هــال ــوا بِ ــ تُومنُ ــدًا حتَّ با ــاء غْضالْبةُ وــدَاو الْع ــم َنيبــا و ــدَا بينَنَ بو ــم ِــا ب ــه كفَرنَ ونِ الد ــن ــدُونَ م بــا تَع ممو ــم ْنم آءــر ب

وحدَه...""الممتحنة4".

:فار لها ثلاث حالات هو إن معاملة ال

فار و دينهم و نصرهم، ومنها مظاهرتهم علمحبة ال فّرة مخرجة عن الملة، لأنها تحمل معنمعاملة م وه :ّالتول
المسلمين، والتولّ بهذا اللفظ استخدمه العلماء المعاصرون، وهو عند المتقدمين الموالاة التامة أو المولاة البرى
الت تحوي عمل القلب وهو محبة الفار و دينهم و عمل الجوارح وهو نصرتهم، وهذا كفر لا ريب فيه، هذا بالنسبة
للحم المطلق عل الفعل، أما الحم عل المعين مرتب هذا الفعل فهو بحاجة إل نظر و التأكد من تحقق شروط

التفير و انتفاء موانعه، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: وأما الحم عل المعين بأنه كافر، أو مشهود له بالنّار، فهذا
يقف عل الدليل المعين؛ فإن الحم يقف عل ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه."مجموع الفتاوى 12/485".

الموالاة: وه معاملة محرمة غير مفّرة، كتصديرهم ف المجالس و ابتدائهم بالسلام و مودتهم الت لا تصل إل حد
فار ودينهم و يبقفيها عمل القلب وهو حب ال هنا الموالاة الناقصة أو الموالاة الصغرى، حيث ينتف وه ،ّالتول

لصقَدْ تَحعمل الجوارح من تودد و إعانة و نصر لهم، وذلك كله للدنيا وليس للدين، قال شيخ الإسلام بن تيمية: و
للرجل موادتُهم لرحم او حاجة فَتَونُ ذَنْبا ينْقُص بِه إيمانُه و يونُ بِه كافرا كما حصل من حاطبِ بن ابِ بلتعة لَما
مكدُوعِي ودُوذُوا عتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيا اي" يهف هال لنْزاو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِارِ النَّبخْبضِ اعبِب ينشْرِكالْم اتَبك

اولياء تُلْقُونَ إلَيهِم بِالْمودة ". وكما حصل لسعدِ بن عبادة لَما انْتَصر بن أب ف قصة افْكِ. فَقَال: لسعدِ بن معاذٍ:
كذَبت واَله ؛  تَقْتُلُه و تَقْدِر علَ قَتْله ؛ قَالَت عائشَةُ: وكانَ قَبل ذَلكَ رجً صالحا ولَن احتَملَتْه الْحميةُ "مجموع

الفتاوى 7/523".

المعاملة الجائزة: وه ما دلت الأدلة عل جوازه مثل العدل معهم، والإقساط لغير المحاربين منهم، وصلة الأقارب الفار

منهم، ونحو ذلك.

و الاستعانة إنما ه معاملة مع الفار لا تعدو أن تدخل ف أحد الحالات السابقة، فإن كان فيها حب للفار ولدينهم و نصرة

لهم فه ردة عن الدين يفر مرتبها عند تحقق الشروط و انتفاء الموانع، وإن كانت لحاجة و مصلحة للمسلمين مع بغض

الفار ودينهم و عدم مداهنتهم فه معاملة جائزة شرعا بالأصل، و تحم تفرعاتها الأدلة فإن أتت أدلة شرعية تفيد التحريم و

إلا فالحم بالأصل والأصل الإباحة، كالبيع والشراء و غيرها، واله أعلم.

فلا نستطيع الحم عل المستعين بالفار بأنه والاهم أو تولاهم بلا دليل واضح يدل عل حبه لهم ونصره لدينهم، أو بغضه

للمسلمين وعداوته لدينهم، فقد يضطر المسلمون إل الاستعانة بالفار لحفظ الإسلام و المسلمين وهو أمر واجب شرعا،



وما لا يتم الواجب إل به فهو واجب، و هذا مثله كأن يضطر المسلمون إل التقية الت رخص اله لهم بها لحفظ الأنفس،قال

تعال": يتَّخذِ الْمومنُونَ الْافرِين اولياء من دونِ الْمومنين ومن يفْعل ذَلكَ فَلَيس من اله ف شَء ا انْ تَتَّقُوا منْهم تُقَاةً

ويحذِّركم اله نَفْسه والَ اله الْمصير""28آل عمران"، فالتقية كما وضحت الآية ليست من الولاء للافرين رغم أنها تلفظ بما

يرضيهم من القول اتقاء لشرهم.

:المبحث الثان

الاستعانة بالفار ف غير القتال:

موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي " غير القتال تحدده الآية القرآنية فّار فإن أساس التّعامل مع ال

من دِيارِكم انْ تَبروهم وتُقْسطُوا الَيهِم انَّ اله يحب الْمقْسطين""الممتحنة8" أي: لا ينهاكم اله عن الإحسان إل الفرة الّذين

لم يقاتلوكم ف الدّين "تفسير ابن كثير"، فمعلوم أن المعاملات بين المسلمين والفار مباحة شرعا فيما لا علاقة له بالدّين من

أمور الدّنيا كالطّب و الزراعة وغيرها، إلا ما ورد دليل عل تحريمه، و من المعاملات الاستعانة الت تدخل ف عموم قوله

تعال"وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ ""المائدة 2"، وتون الاستعانة بالفار ف غير القربات من

أمور الدنيا، وذلك ف ما يجلب النفع للمسلمين ويدفع عنهم الضرر، و خلاف ذلك غير جائز، و مذهب جمهور علماء الأمة

عدم جواز الاستعانة بالفار ذميين كانوا أم غيرهم ف الوظائف الهامة كالتابة و الإدارة والحساب و الوزارة التنفيذية وغير

ذلك لأسباب منها:

الأدلة من التاب والسنة، و أقوال وأفعال السلف و الخلفاء الراشدين خاصة عمر بن الخطاب رض اله عنه.

قول اله عز وجل "ولَن يجعل اله للْافرِين علَ الْمومنين سبِيً""النساء 141"فلا يجوز أن يتسلط كافر عل مسلم.

غياب العقيدة الت ه أساس إخلاص العمل ف مصلحة الإسلام والمسلمين.

احتواء هذه الوظائف عل معلومات و أسرار لا ينبغ أن يطلع عليها أعداء المسلمين.

ولا خلاف بين العلماء عل جواز الاستعانة بالفار ف الأعمال الت لا تضر بالمسلمين ولا يخرجون فيها عن الصغار.

خْدُمي ودِيهي مانَ غُلاك :قَال ،نْهع هال ضنَسٍ را نصحيحه "1356":ع ذلك كثيرة منها ما رواه البخاري ف و الأدلة عل

َلا فَنَظَر ،«ملسا» :لَه فَقَال ،هسانْدَ ردَ عفَقَع ،هودعي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تَاهفَا ،رِضفَم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

هدُ لمالح» :قُولي وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جفَخَر ،لَمسفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ما القَاسبا عطا :لَه فَقَال نْدَهع وهو بِيها

الَّذِي انْقَذَه من النَّارِ» .

وجل أن الاستعانة بالفار ف أيامنا هذه ضرورة ف المجالات الت لا يمن العمل بها من غير الاستعانة بهم لسبقهم فيها، و

ذلك من الإعداد الذي أمر اله به ، و ضرورة الاستعانة تحددها ضرورة المجال الذي فرضها، كما أن للاستعانة بالفار

شروط خاصة بل عمل يستعان بهم فيه نتركها اختصارا.

المبحث الثالث:

الاستعانة بالفار ف قتال الفار:

انقسم الفقهاء ف المسألة عل مذهبين:

الأول: المجيزون للاستعانة:

ذهب الحنفيةُ والحنابلةُ ف الصحيح من المذهبِ والشَّافعيةُ ما عدا ابن المنْذِرِ ، وابن حبيبٍ من المالية ، وهو روايةٌ عن

الإمام مالكٍ ال جواز الاستعانة بغيرِ المسلم عندَ الحاجة، وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم



ف المسلمين و يأمن خيانتهم، فإن كانوا غير مأمونين لم تجز الاستعانة بهم، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من

المسلمين مثل المخذِّل و المرجف، فالافر أول ، وأن يون حم الإسلام هو الظاهر بعد غلبتهم عل الفار، كما شرط

الإمام البغوي و آخرون شرطا آخر هو أن يثر المسلمون، بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إل الذين يغزونهم أمنهم

مقاومتهم جميعا، و شرط الماوردي أن يخالفوا معتقد العدو، كاليهود والنصارى."المورد العذب لبيان حم الاستعانة بالفار

ف الحرب ‐أبو يحي الليب حسن قائد""الموسوعة الفقهية الويتية"

أدلة المجيزين:

1 - عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، قَال: شَهِدْنَا مع رسولِ اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐،فَقَال لرجل ممن يدَّع الاسلام: "هذَا

لها نم نَّها لَه الَّذِي قُلْت ،هال ولسا ري :يلةٌ، فَقاحجِر تْهابصشَدِيدًا فَا تَاق لجالر قَاتَل تَالالق رضا حالنَّارِ"، فَلَم لها نم

النَّارِ، فَانَّه قَدْ قَاتَل اليوم قتَا شَدِيدًا وقَدْ مات، فَقَال النَّبِ ‐ صل اله عليه وسلم ‐: "الَ النَّارِ"، قَال: فَاد بعض النَّاسِ انْ

،هنَفْس فَقَتَل احالجِر َلع بِرصي لَم لاللَّي نانَ ما كا شَدِيدًا، فَلَماحجِر بِه نَلو ،تمي لَم نَّها :يلذْ قكَ، اذَل َلع ما هنَميفَب ،تَابري

لا نَّهى بِالنَّاسِ: "افَنَاد بِلا رما ثُم ،"ولُهسرو هدُ البع ّندُ اشْها ،ربكا هال" :كَ، فَقَاله عليه وسلم ‐ بِذَلال صل ‐ ِالنَّب خْبِرفَا

يدْخُل الجنَّةَ ا نَفْس مسلمةٌ، وانَّ اله لَيويِدُ هذَا الدِّين بِالرجل الفَاجِرِ""صحيح البخاري "4/ 72""3062"وصحيح مسلم "1/

.""111" ‐ 178"105

2 ‐ عن الهدْنَة، قَال خَالدِ بن معدَانَ: قَال جبير: انْطَلق بِنَا الَ ذِي مخْبرٍ، رجل من اصحابِ النَّبِ ‐ صل اله عليه وسلم ‐

:فَاتَينَاه فَسالَه جبير عن الهدْنَة، فَقَال: سمعت رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ يقُول: "ستُصالحونَ الروم صلْحا آمنًا،

نم لجر فَعرذِي تُلُولٍ، فَي جرتَنْزِلُوا بِم َّتونَ حجِعتَر ونَ، ثُملَمتَسونَ، وتَغْنَمونَ، ورفَتُنْص ،مائرو نا مدُوع مهو نْتُمونَ افَتَغْز

ةملْحلْمل عمتَجو ،ومالر كَ تَغْدِرنْدَ ذَلفَع ،دُقُّهفَي ،ينملسالْم نم لجر بغْضفَي ،يبلالص غَلَب :قُولفَي ،يبلالص ةيانرالنَّص لها

""سنن أب داود "4/ 109""4292"صحيح".

3 –شهود  صفوان بن أمية وهو مشرك عزوة حنين "وكانَ اخُو صفْوانَ بن اميةَ مه، قَال ا بطَل السحر الْيوم، وكانَ

فَض تانُ: اسفْوص لَه ه عليه وسلم ‐،فَقَالال صل ‐ هال ولسر لَه برض الَّت ،دَّةالْم ا فشْرِكذٍ مئموةَ ييما نانُ بفْوص

اله فَاكَ، فَواله نْ يلين رجل من قُريشٍ احب الَ من انْ يلين رجل من هوازِنَ... الحديث ""صحيح ابن حبان ‐ مخرجا

"11/ 95""4774"صحيح".

تَبه عليه وسلم ‐ كال صل ‐ هال ولسنَّ را لَغَنب :قَال نَّهابٍ اهش ناب نكتب السيرة عن وثيقة المدينة، ع 4- ما جاء ف

....يفَةحالص ذِهه لها بارح نم َلع رالنَّص منَهينَّ باو ،منَفَقَتُه ينملسالْم َلعو ،مودِ نَفَقَتُههالْي َلتَابِ: "....... عْذَا البِه

ـــن سلام ـــدفاع عـــن دار المســـلمين."الأمـــوال للقاســـم ب ـــ ال ـــاليهود ف ـــ جـــواز الاســـتعانة ب ـــدل عل ـــذا ي الحـــديث". فه

"ص:166""328"صحيح مرسل"

5 –ما جاء ف صلح الحديبية "ومن احب انْ يدْخُل ف عقْدِ قُريشٍ وعهدِهم دخَل فيه ، فَتَواثَبت خُزاعةُ فَقَالُوا: نَحن مع عقْدِ

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وعهدِه ، وتَواثَبت بنُو برٍ ، فَقَالُوا: نَحن ف عقْدِ قُريشٍ وعهدِهم...الحديث "."مسند أحمد

"4/19117

عنَّا منَّا كذَا اا هي :لَه فَقُلْت تُهرِ جِىيبالز نب هدِ البع يهختَالِ اقةَ لرِ ميبالز نو برمع ا قَدِملَم :قَال اعالْخُز حيشُر ِبا نوع

فَقَتَلُوه لذَيه نم لجر َلةُ عاعخُز دَتع الْفَتْح موي نانَ الْغَدُ ما كةَ، فَلَمم ين افْتَتَحه عليه وسلم ‐ حال صل ‐ هولِ السر



وهو مشْرِكٌ، فَقَام رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فينَا خَطيبا فَقَال: "يأيها النَّاس انَّ اله قَدْ حرم مةَ يوم خلق

السموات وارض، فَهِ حرام من حرام اله الَ يوم الْقيامة،.... الحديث. "البخاري6/6486"السيرة النبوية لابن كثير "3/

579"وسيرة ابن هشام "2/ 415""

من الأثرين السابقين يستفاد دخول خزاعة ف حلف النب صل اله عليه وسلم و دخولهم مة معه عام الفتح و فيهم المسلم

و المشرك .

6 ‐ عن الزهرِيِ؛ انَّ رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ غَزا بِنَاسٍ من الْيهودِ فَاسهم لَهم. "مصنف ابن أب شيبة ‐دار

القبلة "17/ 593""33835"صحيح مرسل".

عبِض ف ةبِيدَيالْح نه عليه وسلم ‐ زَمال صل ‐ هال ولسر جخَر :قَا مالْح نانِ بورمةَ، ومخْرم نرِ بوسالْم ن7 ‐ ع

،ةرمبِالْع مرحاو رشْعاو ،دْيه عليه وسلم ‐ الْهال صل ‐ ِقَلَّدَ النَّب ،فَةلَيانُوا بِذِي الْحذَا كا َّتح ابِهحصا نم ةاىةَ مشْرع

شْطَاطانَ بِغَدِيرِ اذَا كا َّته عليه وسلم ‐ حال صل ‐ ِالنَّب ارسشٍ، ويقُر نع هخْبِرةَ ياعخُز نم نَا لَهيع هدَيي نيب ثعبو

قَرِيبا من عسفَانَ اتَاه عينُه الْخُزاع، فَقَال: انّ تَركت كعب بن لُويٍ وعامر بن لُويٍ قَدْ جمعوا لَكَ احابِيش وجمعوا لَكَ

جموعا، وهم مقَاتلُوكَ وصادوكَ عن الْبيتِ .....الحديث""البخاري "3/3944"السنن البرى للنسائ "8/ 125""8789"وصحيح

ابن حبان ‐ مخرجا "11/ 216""4872"صحيح".

نَهينّ ع ةاجنْدَ الْحةٌ عزائادِ جالْجِه ونِ فماشْرِكِ الْمانَةَ بِالْمعتسنّ اا: انْهمصلح الحديبية: "و قال ابن القيم معلقا عل

الْخُزاع كانَ كافرا إذْ ذَاكَ وفيه من الْمصلَحة انّه اقْرب إلَ اخْتَطه بِالْعدُو واخْذِه اخْبارهم.""زاد المعاد "3/ 265""

ف انَةُ بِهِمعتساشرح السير: "و لاب، وف8 ‐ ومن المعقول أن الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة بمنزلة الاستعانة بال

ف مقُهافوي نبِم ملُهقَاتي ثيح ،ينشْرِكرِ الْمقَه ف الَغَةبلْمكَ لنَّ ذَلاك وبِ، اَْبِال انَةعتسا نْزِلَةبِم ةاجنْدَ الْحتَالِ عالْق

اعتقَادِ.". "شرح السير البير "ص:257"".

الثان: المانعون من الاستعانة:

لا تجوز الاستعانةُ بمشركٍ ف :المنذِرِ ، والجوزجان ابن منهم أهل العلم ا عدا ابن حبيبٍ ‐ وجماعةً منم ‐ ةيذهب المال

الحرب، و قال مالك "ولا ارى انْ يستَعانَ بِالْمشْرِكين علَ قتَالِ الْمشْرِكين ا انْ يونُوا خَدَما او نَواتيةً "نواتية أي: ملاحون

ف البحر. "المورد العذب لبيان حم الاستعانة بالفار ف الحرب ‐ أبو يحي الليب حسن قائد""الموسوعة الفقهية الويتية".

أدلة المانعين:

ا‐ من القرآن الريم:

:ونَ""هود113"،وقال تعالرتُنْص  ثُم اءيلوا نم هونِ الد نم مَا لمو النَّار مسوا فَتَمظَلَم الَّذِين َلنُوا اكتَر و":قال تعال

مدِي الْقَوهي  هنَّ الا منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءيلوا مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيا اي"

الظَّالمين""المائدة51". وقال تعال:"يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا بِطَانَةً من دونم  يالُونَم خَبا ودوا ما عنتُّم قَدْ بدَتِ

الْبغْضاء من افْواههِم وما تُخْف صدُورهم اكبر قَدْ بينَّا لَم اياتِ انْ كنْتُم تَعقلُونَ""آل عمران118".

فهذه الآيات وأمثالها كثيرة ف التاب العزيز، كلها تحذر من الركون إل الافرين وموالاتهم واتخاذهم أصدقاء، والاستعانة

بالفار لا تتم إلا بموالاتهم والركون إليهم  "وهذا قول المانعين".



ب‐ من السنة النبوية:

1 - عن عائشَةَ، زَوج النَّبِ ‐ صل اله عليه وسلم ‐ انَّها قَالَت: خَرج رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قبل بدْرٍ، فَلَما

،هوار ينه عليه وسلم ‐ حال صل ‐ هولِ السر ابحصا دَةٌ، فَفَرِحنَجةٌ وارج نْهم رذْكانَ يقَدْ ك لجر هكردا ةربالْو ةرانَ بِحك

فَلَما ادركه قَال لرسولِ اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐:جِىت تَّبِعكَ ، واصيب معكَ، قَال لَه رسول اله ‐ صل اله عليه

هكردا ةرنَّا بِالشَّجذَا كا َّتح ضم ثُم :شْرِكٍ "، قَالَتبِم ينتَعسا فَلَن ،جِعفَار" :قَال ، :؟ "قَالهولسرو هبِال نموسلم ‐: "تُو

ينتَعسا فَلَن ،جِعفَار" :قَال ،ةرم لوا ا قَالمه عليه وسلم ‐ كال صل ‐ ِالنَّب لَه فَقَال ،ةرم لوا ا قَالمك لَه فَقَال ،لجالر

‐ هال ولسر لَه فَقَال ، منَع :؟ "قَالهولسرو هبِال نمتُو" :ةرم لوا ا قَالمك لَه فَقَال ،دَاءيبِالْب هكردفَا عجر ثُم :شْرِكٍ"،قَالبِم

صل اله عليه وسلم ‐: "فَانْطَلق""صحيح مسلم "3/ 1450"".

2- عن خُبيب بن عبدِ الرحمن بن خُبيبٍ، عن ابِيه، عن جدِّه، قَال: اتَيت رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وهو يرِيدُ

:قَال . :ا ؟ "قُلْنَاتُملَمساو":قَال .مهعم دْهنَشْه دًا لَمشْهنَا ممدَ قَوشْهنْ يا تَحنَّا نَسفَقُلْنَا: ا ،ملنُس لَمو مقَو نم لجرنَا وا اوغَز

"فَانَّا  نَستَعين بِالْمشْرِكين علَ الْمشْرِكين" "رواه أحمد"3/15854"، والطحاوي ف شرح مشل الآثار "6/ 413""2577"حسن

لغيره".

اعدةَ الْويثَن خَلَّف َّتدٍ ححا موي جه عليه وسلم ‐ خَرال صل ‐ ِنَّ النَّبا" نْهع هال ضر ،ِدِياعدٍ السيمح ِبا ن3 ‐ وع

:لُولٍ فَقَالس نب با نب هدِ البطُ عهر وهو مَس نب هدِ البطُ عهر مهو نُقَاعقَي ن؟"قَالُوا: بءوه نم" :فَقَال نَاءسةً حيبتى كافَر

"اسلَموا؟ "قَالُوا: ، قَال: "قُولُوا لَهم ارجِعوا؛ فَانَّا  نَستَعين بِالْمشْرِكين علَ الْمشْرِكين" "الآحاد والمثان لابن أب عاصم "4/

."97""2068"حسن وصححه البيهق

نْهع هال ضر رمنَّ عا :نْهع هال ضر وسم ِبا نفار، فعه عنهم المنع من الاستعانة بالال 4 ‐ ومن أثر الصحابة رض

هال ضر رمع جِبكَ، فَعذَل هلَيا فَعري ،انرنَص باتك وسم ِب َانكدٍ، واحو دِيما ف َطعا امخَذَ وا ام هلَيا فَعرنْ يا هرما

 نَّها :وسو مبا :قَال ،" اقْرفَلْي هعفَاد الشَّام نم اءانَ جكجِدِ، وسالْم ا فتَابنَّ لَنَا كا" :قَالظٌ "وافذَا لَحنَّ ها" :قَالو ،نْهع

يستَطيع انْ يدْخُل الْمسجِدَ، فَقَال عمر رض اله عنْه: "اجنُب هو؟ "، قَال :، بل نَصران قَال: فَانْتَهرن، وضرب فَخذِي،

منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءيلوا مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيا اي} اقَرو ،" هخْرِجا" :قَالو

لها ف  دْتجا وما :قَال ،تُبانَ يا كنَّما ،يتُهّلا تَوم هالو :وسو مبا المائدة51" "قَال" {ينمالظَّال مدِي الْقَوهي  هنَّ الا

اسَم من يتُب لَكَ؟  تُدْنهِم اذْ اقْصاهم اله، و تَامنْهم اذْ خَونَهم اله، و تُعزهم بعدَ اذْ اذَلَّهم اله، فَاخْرِجه ""السنن

البرى للبيهق "10/ 216""20409"صحيح".

ت‐ ومن المعقول:

برالْحو ،هتثِ طَوِيخُبل لَتُهغَائره، وم نموي  رافْنَّ الَ المسلمين، فأشبه المخذِّل والمرجف، و افر غير مأمون علأن ال

تَقْتَض الْمنَاصحةَ، والْافر لَيس من اهلها ""المبدع ف شرح المقنع "3/ 306"".

 الجمع والتوفيق بين الأدلة:

نظرا لثرة الأدلة عل جواز الاستعانة و صحة الأدلة عل المنع يتعذّر الترجيح بينها واعتماد أحد القولين، و لقد ناقش

العلماء الأدلة و خلصوا إل عدة أقوال معتبرة ه التالية:

ه عليه وسلم ببعض يهود فال صل عن الاستعانة بالمشركين منسوخة: حيث استعان النب الأول: أن أدلة النه



غزوة خيبر و شهد صفوان بن أمية غزوة حنين، و كل ذلك بعد غزوة بدر الت قال فيها لا أستعين بمشرك، وعل هذا
القول ردود، منها أن أدلة الإجازة أضعف من أدلة المنع.

الثان: أن الفار إذا خرجوا مع جيش المسلمين من غير طلب ولا إذن جاز وإلا فلا: أي أن المنع من طلب العون،
أما إن أعان الفار المسلمين من غير طلب ولا إذن فهو جائز، وهو مردود من جهة أن العلل من منع الاستعانة كلها

موجودة ف الإعانة و أهمها غش الفار للمسلمين وخيانتهم لهم، ولأن النب صل اله عليه وسلم رد من أت متطوعا
كالتيبة الحسناء بن قينقاع .

الثالث: أن الاستعانة جائزة بأهل التاب فقط: وهو مردود لأن أهل التاب مشركون بصريح التاب والسنة، و أعداء
للمسلمين  شأنهم شأن غيرهم من الفار، كما أن النب صل اله عليه وسلم رد التيبة الحسناء من يهود بن قينقاع.
الرابع: أن الاستعانة المنه عنها إنما ه استعانة الذليل بالعزيز: مردود لأنه تخصيص لعموم ألفاظ الأحاديث الناهية

عن الاستعانة من غير دليل يعول عليه، وكون العزيز ليس ف حاجة للاستعانة.
الخامس: أن الاستعانة بهم إنما تجوز حال الضرورة: وهو قول فيه تخصيص للأدلة المانعة من الاستعانة، و فيه

إحالة عل القاعدة "الضرورات تبيح المحظورات "حيث سمح بالتقية للخائف و أكل الميتة للمضطر، وهذا يقدره
الإمام باجتهاده فالضرورة تقدر بقدرها.

السادس: أن الاستعانة بالمشركين غير جائزة بحالٍ، لا عند الضرورة ولا غيرها: وهذا القول مردود لأنه اعتمد عل
أدلة المنع فقط و ترك أدلة الإجازة، وفيه من التضييق والتّحريج ما فيه.

السابع: أن أمر الاستعانة راجع إل اجتهاد الإمام: وهو أصح الأقوال واله أعلم، وف هذا يقول الإمام الشافع –رحمه اله‐

:"رد رسول اله صل اله عليه وسلم مشركاً أو مشركين ف غزاة بدر وأب أن يستعين إلا بمسلم، ثم استعان رسول اله

صل اله عليه وسلم بعد بدر بسنتين ف غزاة خيبر بعدد من يهود بن قينقاع كانوا أشداء، واستعان رسول اله صل اله

عليه وسلم ف غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك، فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين  بمسلم أو

يرده كما يون له رد المسلم من معن يخافه منه، أو لشدة به فليس واحد من الحديثين مخالفاً للآخر""الأم: 4/276".

وقال الإمام ابن حجر وهو يعدد بعض طرق الجمع بين أدلة المسألة: "ومنها: أن الأمر فيه إل رأي الإمام"."الفتح: 9/301".

فإذا وجد الإمام ضرورة للاستعانة أو تفرس الخير والإسلام ف رجل أو أراد تأليف بعضهم عليه استعان بهم، وقد أجاز

جمهور الفقهاء الاستعانة بالافر فردا كان أو جماعة عند الحاجة بالاعتماد عل الأدلة السابقة، وهو أمر عائد لاجتهاد و تقدير

الإمام و أهل الحل والعقد ف دار الإسلام، وهو أمر متعلق بالسياسة الشرعية، ولقد وضع العلماء شروطا للاستعانة متفرقة 

:كتب الفقه نذكر أهمها تعدادا واختصارا ه ف

الشرط الأول: أن يون الافر الذي يستعان به حسن الرأي ف المسلمين.
الشرط الثان: أن يون حم الإسلام هو الساري عليهم الجاري فوقهم.
الشرط الثالث: أن يون مآل الحم بعد الغلبة والظفر للإسلام وأهله.

الشرط الرابع: وجود الحاجة الحقيقية للاستعانة.
الشرط الخامس: أن يون المستعان بهم مأمونين.

الشرط السادس: أن تون لدى المسلمين قوة تف شر خيانتهم فيما لو خانوا.
الشرط السابع: مخالفة اعتقاد الفار المستعان بهم لاعتقاد المستعان عليهم.

الشرط الثامن: أن لا يونوا منفردين برايتهم.

هذه الشروط يعمل بها أو ببعضها بحسب الحال و المآل و الضرورة، وهذا الأمر تابع للسياسة الشرعية، الت يقدرها الإمام و

بيضة الإسلام و عز المسلمين من جهة، و منعا للركون إل أهل الحل و العقد و أهل الاختصاص، و كل ذلك حفاظا عل



الفار و الميل إليهم و الانخداع بهم ولو أعانوا المسلمين ف حربهم، و التحرز من موالاتهم أو توليهم والعياذ باله مهما

كانت الضرورة كما ذكرنا أعلاه من جهة أخرى.

المبحث الرابع:

الاستعانة بالفار ف قتال المسلمين:

وهذا النوع من الاستعانة إنما يون من قبل أهل العدل عل البغاة من المسلمين، و أهل البغ طائفة من المسلمين تخرج

عل الإمام الشرع بتأويل سائغ، ولا يونون كفاراً بمجرد خروجهم لأنهم ما خرجوا إلا بتأويل سائغ بل ولا يونون فساقاً

عند بعض العلماء كابن تيمية رحمه اله ، وللفقهاء ف الاستعانة بالفار عليهم قولان:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالية والحنابلة إل تحريم الاستعانة بالفار ف قتال البغاة، وذلك لأن القصد كفهم

َلع رِينافْلل هال لعجي لَنو" المسلم، قال تعال افر علذلك تسليط لل افر، لأن فوليس قتلهم ، فلا يستعان عليهم ب

َلا تَاجحنْ يا النساء141"، كما لا يستعان عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين، وقال النووي من الشافعية: "ا""ًبِيس يننموالْم

ْغالْب لها اتَغَولَوِ اب هِمنْعم نم نتَمنْ يا :الثَّانو ،قْدَاما نسحةٌ وارج يهِمونَ فَنْ تا: امدُهحا ،نطَيوزُ بِشَرجفَي ،بِهِم انَةعتسا

بعدَ هزِيمتهِم، و بدَّ من اجتماع الشَّرطَين لجوازِ استعانَة ""روضة الطالبين وعمدة المفتين "10/ 60"".

:القول الثان

ذهب الحنفية إل جواز الاستعانة بغير المسلمين عل بغاة المسلمين، ولنهم اشترطوا أن يون حم الإسلام هو الظاهر،

"ويتَّفق الْحنَفيةُ مع الْجمهورِ ف انَّه لا يحل الاستعانَةُ بِاهل الشّركِ اذَا كانَ حم اهل الشّركِ، هو الظَّاهر، اما اذَا كانَ حم اهل

الْعدْل هو الظَّاهر فَلا باس بِالاستعانَة بِالذِّميِين وصنْفٍ من الْبغَاة، ولَو لَم تَن هنَاكَ حاجةٌ؛ لأنَّ اهل الْعدْل يقَاتلُونَ لاعزازِ

الدِّين، والاستعانَةُ علَ الْبغَاة بِهِم كالاستعانَة علَيهِم بِادواتِ الْقتَال ""الموسوعة الفقهية الويتية "8/ 150"".

الترجيح:

الراجح هو مذهب الجمهور فلا يجوز الاستعانة بالفار عل المسلمين البغاة، واله أعلم، و ذلك للأسباب التالية:

يننموالْم َلع رِينافْلل هال لعجي لَنو" :ه تعالالمسلم نوع من تسليطه عليه ، وقد قال ال افر علأن الاستعانة بال    

.ملسم َلرٍ عافيطُ كلوزُ تَسجي َالنساء141"،ف""ًبِيس

    إن القصد من قتال البغاة ردهم إل الطاعة، أما الفار فقصدهم من قتال المسلمين الانتقام منهم واستئصال شأفتهم لما

يضمرون لهم من البغضاء والعداء ف الدين، وأن قياس الحنفية الاستعانة بالفار ضد البغاة عل الاستعانة باللاب و

أدوات القتال قياس مع الفارق؛ لأنّ اللب حيوان لا نية له، وإنما هو رهن إشارة لصاحبه، وأما الافر فإنه له نية وقصد،

وقد أخبر اله عن نوايا الفار بقوله: " يرقُبونَ ف مومن ا و ذِمةً واولَئكَ هم الْمعتَدُونَ""التوبة10".

    إن الاستعانة بالفار عل المسلمين يفتح باب النزاع بينهم، و يضعف المسلمين أمام أعدائهم، و يون ذريعة لتدخل

الفار ف شؤون المسلمين والاطلاع عل أسرارهم و عوراتهم، وما خبر الأندلس عنا ببعيد.

    أن الإمام إذا ضعف عن قتال أهل البغ فله أن يؤخّر قتالهم إل أن تُمنَه القوةُ عليهم، فيؤخّرهم حت تقوى شوكةُ أهل

العدل ثم يقاتلهم.

    يخش عل المستعين بالفار عل المسلمين من موالاتهم والركون إليهم ثم توليهم و العياذ باله، قال تعال:"و تَركنُوا

الَ الَّذِين ظَلَموا فَتَمسم النَّار وما لَم من دونِ اله من اولياء ثُم  تُنْصرونَ""هود113".



هذا كله إن كان للمسلمين دولة عدل و إمام حريص عل الإسلام والمسلمين، فيف إذا كان المسلمون ف ضعف وتشتت،

وخيانة ممن تسلط عل رقابهم، وكان مرتهنا للفار وأعداء الأمة؟.

المبحث الخامس:

الاستعانة بالفار ف قتال الخوارج:

اتفق علماء الأمة عل تضليل الخوارج و قتالهم، واختلفوا ف تفيرهم عل قولين مشهورين هما:

القول الأول:

أنهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء، وقتل أسيرهم، واتّباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب و إلا

ر بن العربأبو ب و رواية عن الإمام مالك، و القاض و رواية عن الإمام الشافع فيرهم الإمام البخاريقتل، و ممن قال بت

.""239/12" انظر الإبانة الصغرى "152"، الشفا "2/1057"، المغن" و الإمام القرطب الدين السب و الشيخ تق

وقد استدل أصحاب هذا القول بأحاديث النب صل اله عليه وسلم عنهم، و أهمها حديث ذي الخويصرة، "قال رسول اله

قرما يمك الدِّين نقُونَ مرمي ،هاميص عم هاميصو ،هتلاص عم تَهلاص مدُكحا رقحا، يابحصا نَّ لَهفَا ،هعه عليه وسلم:دال صل

السهم من الرمية "."البخاري "6933"ومسلم "1064"".

قال القاض أبو بر بن العرب ف "شرح الترمذي": الصحيح أنهم كفار لقوله صل اله عليه وسلم:"يمرقون من الإسلام "و

لقوله :"لأقتلنهم قتل عاد "، وف لفظ "ثمود"، وكل منهما إنما هلك بالفر، وبقوله: "هم شر الخلق "ولا يوصف بذلك إلا الفار،

ولقوله:"إنهم أبغض الخلق إل اله تعال "،ولحمهم عل كل من خالف معتقدهم بالفر والتخليد ف النار فانوا هم أحق

بالاسم منهم.اهـ

ظهر بيت ل درج دمشق وكنت عل غالب قال:"كنت بالشام فبعث المهلب ستين راساً من الخوارج فنصبوا عل وعن أب

إذ مر أبو أمامة فنزلت فاتبعته فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال سبحان اله ما يصنع الشيطان ببن آدم ثلاثا كلاب جهنم

كلاب جهنم شر قتل تحت ظل السماء ثلاث مرات خير قتل من قتلوه طوب لمن قتلهم أو قتلوه ثم ألتفت إل فقال يا أبا

."188 /8" يت رحمة رأيتهم كانوا من أهل الإسلام". رواه البيهقيت حين رأيتهم قال به منهم قلت رأيتك بغالب أعاذك ال

فإذا سلمنا بأنهم كفار فحم الاستعانة بالفار عل قتالهم كحم الاستعانة بالفار ف قتال الفار.

:القول الثان

أنهم مسلمون بغاة، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول عل رض اله عنه، فقد ذَكر ابن عبدِ الْبِرِ انَّ عليا رض اله عنْه سئل

مقَو م؟ قَال: ه ما هيل فَمق .يلاقَل لاا هونَ الرذْكي لا ينقنَافنَّ الْمقُونَ ؟ قَال: انَافيل: فَموا. قفْرِ فَرْال ن؟ قَال: م مه فَّاركا :منْهع

اصابتْهم فتْنَةٌ ، فَعموا وصموا ، وبغَوا علَينَا ، وقَاتَلُوا فَقَاتَلْنَاهم "المغن 8 / 105"، وهو قول الإمام أبو حنيفة و الإمام

الشافع، وقد توقف الإمام أحمد بن حنبل فيهم، والقول بعدم تفيرهم هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لنطقهم

بالشهادتين، ومواظبتهم عل أركان الإسلام ومحافظتهم عليها، و أقوال أهل العلم فيهم بأنهم فرقة من فرق المسلمين، قال

الإمام النووي ف: الْمذْهب الصحيح الْمخْتَار الَّذِي قَالَه اكثَرونَ والْمحقّقُونَ: انَّ الْخَوارِج  يفَّرونَ كسائرِ اهل الْبِدَع "اه

"شرح مسلم "2/50"". ويقول القرطب: "وباب التفير باب خطر، ولا نعدل بالسلامة شيئا"""فتح الباري""12/ 301"".

فير الخوارج علم بتقال: "والواقع أن الح ،ننا وإن سلمنا باعتبارهم من المسلمين نقول ما قال الدكتور غالب عواجل

الإطلاق فيه غلو، وأن الحم بالتسوية بينهم وبين غيرهم من فرق المسلمين فيه تساهل"ثم قال: "وفيما يظهر ل أن لا يعمم



الحم عل جميع الخوارج بل يقال ف حق كل فرقة بما تستحقه من الحم حسب قربها أو بعدها عن الدين وحسب ما يظهر

من اعتقاداتها وآرائها أما الحم عليهم جميعا بحم واحد مدحا أو ذما فإنه يون حما غير دقيق""الخوارج تاريخهم وآراؤهم

الاعتقادية وموقف الإسلام منها ‐ ص544".

هذا كما أن ف معاملتهم كالبغاة تقصيرا ف دفع أذاهم عن المسلمين، فالبغاة خرجوا عل الإمام بتأول سائغ، أما الخوارج

ه عليه وسلم: "يقتلون أهلال فروا المسلمين و استحلوا دماءهم وأموالهم، قال صلل فاسد، فالأمة بتأو فخرجوا عل

الإسلام ويدَعون أهل الأوثانِ""البخاري"7432"، ومسلم"1064""، كما أن البغاة يقاتلون قتال طائفة حت يعودوا إل طاعة

ه عليه و سلم علال رهم و قطع قرنهم، وقد حث الرسول صلالإمام و التزام الجماعة، أما الخوارج فيقاتلون لاجتثاث ف

وواضح بين القتل والقتال، قال الرسول صل برى"743/97""، و الفرق جلقتلهم و ليس فقط قتالهم "ابن تيمية‐الفتاوى ال

اله عليه وسلم: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد""رواه البخاري "7432"ومسلم "1064""، وقال صل اله عليه وسلم: "اينَما

لَقيتُموهم فَاقْتُلُوهم، فَانَّ قَتْلَهم اجر لمن قَتَلَهم يوم القيامة""رواه البخاري "3611""، وهذا كله يون بعد محاورة الخوارج

وإقامة الحجة عليهم، و إعطاء الأمان لل من رجع عن بدعته وضلاله وانته عن تفير وقتل المسلمين، و إلا فقتالهم وقتلهم

حت ينته فرهم، و يقض عل بدعتهم.

فحسب هذا القول ‐ أي عدم تفيرهم ‐ تون الاستعانة بالفار ف قتالهم كالاستعانة بالفار ف قتال البغاة، و هذا فيه نظر

من جهة ما تقدم من فروق بينهم و بين البغاة، أهمها أنهم خرجوا عل الأمة بتأول فاسد ففروا المسلمين واستباحوا دماءهم

وأموالهم،  فإذا ظهروا عل أهل العدل شوهوا الدّين ونشروا بدعتهم و ضلالهم والعياذ باله، كما أن قتالهم وقتلهم مأمور به

لذاته وهو المفهوم من أحاديث النب صل اله عليه وسلم، فيف يون قتل عاد بغير ابتداء قتال و اتباع مدبر و تشتيت

صف و الإجهاز عل رؤوس الفساد؟.

وقد منع جمهور الفقهاء من الاستعانة بالفار عل قتال البغاة لأنه لا يستعان عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين، وهذا فيه نظر

بالنسبة للخوارج المارقين، فعل الإمام المسلم إعمال السياسة الشرعية، والموازنة بين المصلحة والمفسدة فيما يتعلق

بالاستعانة بالفار ف قتال الخوارج، فحال المسلمين بينهم لا يعدوا أن يون بين خطرين فيزال الخطر الاكبر و الفساد

الأعظم بما هو أهون منه، واله أعلم.

المبحث السادس:

الاستعانة بسلاح ومال الفار:

إن الأصل المتفق عليه أن معاملة الفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمة أو عهد أو حرب جائزة، والدليل عل ذلك عن

عبد الرحمن بن أب بر رض اله عنهما قال: "كنا مع النب صل اله عليه و سلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم

يسوقها فقال النب صل اله عليه و سلم "بيعا أم عطية ؟ أو قال هبة ". قال لا بل بيع فاشترى منه شاة ""البخاري"2103""، و

عن عائشة رض اله عنها قالت : "اشترى رسول اله صل اله عليه و سلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه

صل ه عليه و سلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبال صل حميد الساعدي قال: "غزونا مع النب البخاري"1990""، وعن أب""

اله عليه و سلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم""البخاري"2990""، فل ما سبق و غيره دل عل جواز الشراء من

تاب والسنة والتال فار، و جواز الاقتراض منهم، وجواز قبول هديتهم، كل ذلك خاضع للضوابط الشرعية الموجودة فال

قال بها العلماء، وهذا ف الأحوال العادية الت لا يون فيها قتال و اضطرار إل  ما سبق من شراء أو قرض أو هبة، فيف

ف حالة الاضطرار و قد أمر اله بالإعداد وهو سبب من أسباب النصر ؟، وقد أخطأ من قرن الأمر بالذلة والصغار وحرمه



عل المسلمين، فما قوله ف رهن النب صل اله عليه وسلم درعه ليهودي مقابل بعض الطعام، وهذا كان ف آخر عهده عند

العز والتمين،و هو سيد المسلمين و قائدهم.

وإنه لا يخف عل أحد احتار الفار للسلاح ف أيامنا هذه، فلا بد من معاملتهم بطريقة أو بأخرى لتأمين العدّة والعتاد

لعساكر المسلمين، وهذا أيضا خاضع للسياسة الشرعية و قياس المصلحة والمفسدة، والت يقدرها إمام المسلمين وأهل

الحل والعقد منهم، وقد روى الإمام الطحاوي ف مشل الآثار "لما بلغ رسول اله صل اله عليه وسلم جمع أب سفيان

ليخرج إليه يوم أحد، فانطلق إل اليهود الذين كانوا ف النضير، فوجد منهم نفرا عند منزلهم، فرحبوا، فقال: إنا جئناكم لخير،

إنا أهل التاب وأنتم أهل التاب، وإن لأهل التاب عل أهل التاب النصر، وإنه بلغنا أن أبا سفيان قد أقبل إلينا بجمع من

الناس، فإما قاتلتم معنا، أو أعرتمونا سلاحا"."مشل الآثار 6/73"و ف هذا الحديث دلالة عل جواز الاستعانة بالفار و

سلاحهم، و عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه: أن رسول اله صل اله عليه وسلم استعار منه أدرعاً  يوم حنين فقال

ف وصححه الشيخ الألبان ،أغصب يا محمد ؟ فقال: "لا بل عارية مضمونة".رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والبيهق

"السلسلة الصحيحة 631". وفيه دلالة أيضا عل جواز استعارة سلاح الافر وهو من الاستعانة، ومعلوم عز و تمين

المسلمين بعد فتح مة، فلا حاجة لهم بأدرع صفوان بالظاهر، إلا أمراً قدّره رسول اله صل اله عليه وسلم ، فالأمر إذا عائد

لاجتهاد الإمام .

هذا و الاستعانة بسلاح أو مال الفار سواء بالشّراء أو بالاقتراض أو قبول الهبة "المساعدات"له شروط نذكر أهمها اختصارا:

الشرط الأول: أن تون الحاجة إل الاستعانة حقيقية، وفيها مصلحة واضحة وراجحة.

الشرط الثان: أن لا يون ف الاستعانة بسلاح أو مال الفار تنازل عن شء من الدين، فمعلوم بالضرورة عداوة الفار

نموا وتَطَاعنِ اسا مدِين نع موكدري َّتح مَلُونقَاتالُونَ يزي و" :للمسلمين و سعيهم لصرف المسلمين عن دينهم، قال تعال

يرتَدِد منْم عن دِينه فَيمت وهو كافر فَاولَئكَ حبِطَت اعمالُهم ف الدُّنْيا واخرة واولَئكَ اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ"

"البقرة 217"، فمن الممن أن يشترط الفار شروطا تمس بالدين، و قد بلغوا ف السياسات الماكرة والخبيثة مبلغا يحاولون

معه رد المسلمين عن دينهم و استهداف عقيدتهم بلا قتال، وذلك عن طريق هذه المساعدات، فلا يجوز القبول بها، فالغاية لا

تبرر الوسيلة، خاصة إذا كانت هذه الوسيلة تؤدي إل الانحراف عن الغاية الأساسية.

الركون إل فار شروطا تدعو المسلمين إلالباطل، فقد يشترط ال الاستعانة تعاونا معهم عل ون فالشرط الثالث: أن لا ي

وا الَّذِينيعنْ تُطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي" :باطل أو ظلم مقابل إمدادهم بالسلاح والمال، فلا يجوز شرعا القبول بذلك قال تعال

كفَروا يردوكم علَ اعقَابِم فَتَنْقَلبوا خَاسرِين " "آل عمران149".

الشرط الرابع: أن لا تؤدي الاستعانة بسلاح ومال الفار إل ميل القلب إليهم ومودتهم أو توليهم والعياذ باله، قال تعال: "يا

مدِي الْقَوهي  هنَّ الا منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءيلوا مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيا

الظَّالمين ""المائدة51"قال تعال:"يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا عدُوِي وعدُوكم اولياء تُلْقُونَ الَيهِم بِالْمودة وقَدْ كفَروا بِما

جاءكم من الْحق" "الممتحنة1"، وهذا أهم شرط، فمن الفطرة أن يحب الإنسان من أحسن أليه ويميل قلبه إليه، وهذا خطر

عظيم نسأل اله العفو والعافية.

أما ف حال عدم وجود إمام للمسلمين، و ف حال تفرقهم و عدم اجتماع كلمتهم، فإن الاستعانة بسلاح ومال الفّار ف حال

الاضطرار إليه تون ف أضيق الحدود، وبإشراف من قبل أهل العلم المخلصين ل لا تؤدي إل مفاسد و وقوع ف شراك



أعداء الدين، ويجب أن  تنضبط بالضوابط السابقة  و غيرها مما يجلب المصلحة و يدفع المفسدة، وأهم أمر هو التنسيق بين

قيادات المسلمين إن تعددت، وذلك تجنبا للفتنة فالمسلم ضعيف بنفسه قوي بأخيه، و منعا لسوء الظن الذي يؤدي إل

التنازع والفشل، نعوذ باله من ذلك.

المبحث السابع:

الاستعانة بالفار ف الأمور المعنوية:

هذه الاستعانة تون ف أمور منها الاستفادة من أقوال الفار ومواقفهم من قضايا المسلمين، والتعاون معهم عل أمور البر

العلن، و اجتماعهم عل السر والعداوة ف يد لهم ففار للمسلمين، و استمرارهم بالوالخير، وهنا يجدر أولا ذكر عداوة ال

مانيمدِ اعب نم مَوندري تَابِ لَوْال لها نم يرثك دو" حرب المسلمين، وهذا هو الأصل، وللأصل استثناءات، قال تعال

" قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الا رِهمبِا هال تاي َّتوا حفَحاصفُوا وفَاع قالْح ملَه نيا تَبدِ معب نم هِمنْفُسنْدِ اع ندًا مسا حفَّارك

نم اءغْضدَتِ الْبقَدْ ب تُّمنا عوا مدو اخَب مَلُوناي  موند نذُوا بِطَانَةً متَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيا اي" البقرة109"، و قال تعال"

افْواههِم وما تُخْف صدُورهم اكبر قَدْ بينَّا لَم اياتِ انْ كنْتُم تَعقلُونَ ""آل عمران118"، و الأحداث تدل عل ذلك، ومنهم من

نْهمنْ تَاا نم منْهمكَ ولَيا ِهدونْطَارٍ يبِق نْهمنْ تَاا نتَابِ مْال لها نمو"البر و الخير، قال تعال يستفاد منه ويستعان به عل

مهو ذِبْال هال َلقُولُونَ عيو بِيلس ِينيما نَا فلَيع سقَالُوا لَي منَّهكَ بِاا ذَلمقَائ هلَيع تما دم كَ الَيا ِهدوي  ٍبِدِينَار

يعلَمونَ""آل عمران75"و قال تعال"ولَتَجِدَنَّ اقْربهم مودةً للَّذِين آمنُوا الَّذِين قَالُوا انَّا نَصارى ذَلكَ بِانَّ منْهم قسيسين ورهبانًا

وانَّهم  يستَبِرونَ" "المائدة82".

ثْما َلنُوا عاوتَع ى والتَّقْوو ِالْبِر َلنُوا عاوتَعو" عموم قوله تعال البر والخير فتدخل ف فار علفبالنسبة للاستعانة بال

والْعدْوانِ واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ""المائدة2"، و من هدي النب صل اله عليه وسلم الاستفادة من مواقف الفار

الت توصل إل البر والخير، كما كان منه عند الاستفادة من مواقف عمه أب طالب و رهطه بن هاشم والمطعم بن عدي

لا ،دِهبِي الَّذِي نَفْسه عليه وسلم عند الحديبية عن قريش: "وال الإسلام، و قوله صل ة مهد الدعوة إلم وغيرهم وهذا ف

يسالُون خُطَّةً يعظّمونَ فيها حرماتِ اله ا اعطَيتُهم اياها""البخاري2731". وقد مدح النب صل اله عليه وسلم حلف

الفضول قال:"لَقَدْ شَهِدْت ف دارِ عبدِ اله بن جدْعانَ حلْفًا ما احب انّ ل بِه حمر النّعم ولَو ادع بِه ف اسَم جبت""ابن

ّناو ، مالنَّع رمح نَّ لا بحا افَم ، نَا غُلاماو توممع عم بِينطَيالْم لْفح شَهِدْت" :هشام: 1/133". وحلف المطيبين قَال

انْثُه""مسند أحمد1655".  و قد كانا بين كفار، فهل بعد هذا البيان بيان ؟. ولقد أخطأ من قرن الاستعانة بالفار ف الأمور

المعنوية بالاستجداء و الاستعطاف و الاسترحام، وهذا فيه غلو و تحريج عل الأمة، كما أن فيه تعطيلا للأدلة، و تركا لهديه

صل اله عليه وسلم.

و الواجب عل المسلمين الاستفادة من كل ما فيه مصلحة لدينهم ولهم، و التعاون مع كل داع إل بر، والأصل أن يون

المسلم هو السباق ف الدعوة إل البر و الخير، فيف بنا اليوم و قد تطورت العلاقات بين الأمم و ظهرت الثير من

المنظمات الت تهتم بحقوق الإنسان، و إن الثير مما تدعو إليه لا يختلف عما يدعو إليه ديننا الحنيف، و هذا الأمر إنما

تحمه السياسة الشرعية أيضا، فإذا اشتغل به متخصصون عاد عل الأمة بالنفع، فهو ف أيامنا من أسباب النصر، ومعلومة

مانة الإعلام والرأي العام ف الحروب، هذا مع عدم اهمال الإعداد و الجهاد الذي فيه عز الأمة وتمينها وهو ذروة السنام ،

واله المستعان.

الخاتمة:



بعد هذا العرض المختصر للمسألة و بعض ما يتفرع عنها يتبين غلّو وانحراف من حرم الاستعانة بالفّار و منَعها لشبهات

واهية أساسها سوء الظّن و التّنطع والتّضييق عل الأمة ف ساعة عسرتها، ففّروا من استعان بالفّار و اتهموه بالردة

جزافا، و يتبين دنو و انحراف من تساهل ف المسألة و قدّم التنازلات و أعط الدنية ف دينه ليحصل عل الإعانة من أعداء

الدّين، فانت استعانته بالفّار ف الحقيقة إعانة و مظاهرة لهم ورضا بشروطهم التّ تمس الدّين و مداهنة لهم و ردة عن

الإسلام والعياذ باله إلا من تبين جهله أو تأويله، فالأمر دقيق و بحاجة إل نظر من قبل أهل العلم المخلصين الذّين يلتزمون

الوسط  بين الفريقين، و معلوم أن لل ساحة من ساحات الجهاد ظروفها و خاصياتها التّ تتميز بها عن غيرها، فلا يمن

العمل باجتهاد ينطبق عل زمان ومان وظروف ف زمان ومان و ظروف غيرها.

و الأمر كما تبين تحمه السياسة الشرعية  وفقه النوازل، الذي سار فيه الفقهاء عل ثلاثة مناهج:

رِيصح تُّمنا عم هلَيع زِيزع منفُسا نم ولسر اءكملَقَدْ ج" :منهج التّضييق والتّشديد: وهذا مخالف لقوله تعال :أولا
علَيم بِالْمومنين رءوف رحيم " "التّوبة 128"، وقول الرسول صل اله عليه وسلم:"إن اله لم يبعثن معنتاً ولا متعنتاً
ولن بعثن معلماً ميسراً""مسلم1732 "ولما بعث معاذًا وابا موس الَ اليمن قَال: "يسرا ولا تُعسرا، وبشّرا ولا تُنَفّرا،
وتَطَاوعا ولا تَخْتَلفَا" "البخاري3038"، وهذه المنهج المخالف سببه إما التّعصب للمذهب أو للآراء أو لأفراد العلماء،

أو التّمسك بظاهر النّصوص فقط دون فقهها ومعرفة مقصد الشّرع منها، أو الغلو ف سدّ الذّرائع والمبالغة ف الأخذ
بالاحتياط عند كل خلاف.

ثانياً: منهج المبالغة ف التّساهل والتّيسير: وذلك تضحية بثوابت الدين و تنازلا عن الأصول تماشيا مع ضغوط الواقع
و نفور الناس عن الدين، و أهم ملامح هذا الاتجاه الإفراط بالعمل بالمصلحة ولو عارضت النّصوص، وتتبع الرخص
والتّلفيق بين المذاهب، و التّحايل الفقه عل أوامر الشرع، وهذا كلّه مذموم و يؤدي إل محظورات لا تحمد عقباها.

ثالثاً: المنهج الوسط المعتدل ف النّظر والإفتاء: ولاشك أن هذا الاتجاه هو اتجاه أهل العلم والورع والاعتدال بين
الإفراط والتّفريط و الغلو والتّساهل، ينظر ف واقع النّازلة و ما استجد من أمور فيفت وفق مقتض الأدلّة الشّرعية
وأصول الفتيا،وما أحسن ما قاله الإمام سفيان الثّوري ـ رحمه اله ـ:"إنّما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التّشدد
فيحسنه كل أحد"والظّاهر أنّه يعن تتّبع مقصد الشارع بالأصل الميسور المستند إل الدليل الشرع. "ضوابط الفتيا

ف النوازل المعاصرة25".

فللأمر ضوابط ينبغ أن يراعيها المجتهد قبل الحم ف النّازلة.

النّصيري و من يؤازره من رافضة و كفّار، و تداع مسلم أمر نازلة الشّام، و الجهاد فيها ضدّ العدو الباطن عل ولا يخف

الأمم لحرب المسلمين و اليد بهم، ومنع أسباب النصر عنهم، بل وحت أسباب دفع هذا العدو الصائل، الّذي يستهدف

الدّين والنّفس والعقل و العرض والمال، و لا سبيل إل دفعه إلا بعدّة هذا العصر وعتاده مما احتره الفار، فهل بعد هذه

الضرورة ضرورة ؟.

كما أن الجهاد ف الشام جهاد عز الأمة و مانتها، فالشّام أرض الايمان و البركة و الرباط، و ه أرض الملاحم الّت بشّر

بها النّب صلّ اله عليه وسلّم، و الأحاديث ف فضل الشّام كثيرة، فعل المجاهدين ف الشّام بذل الغال و النّفيس لتحقيق

النصر للأمة ف هذه الملمة ، و العمل بشرع اله عز وجل بما فيه من عزائم ورخص، فيما يتعلق بمسألة الاستعانة بالفار

عل اختلاف انواعها وغيرها من نوازل معاصرة، و العمل بالسياسة الشّرعية خاصة و الّت يقوم عليها إمام المسلمين و أهل

الحل والعقد منهم، و أهل الاختصاص من علماء مخلصين، فهم يستشارون و يستضاء بعلمهم حتّ ف حال عدم الاجتماع

عل إمام.



اللّهم وحد صف المسلمين و اجمع كلمتهم و انصرهم عل أعدائك و أعدائهم، والحمد له رب العالمين.

"انْ ارِيدُ ا اصَح ما استَطَعت وما تَوفيق ا بِاله علَيه تَوكلْت والَيه انيب""هود88"

المصادر:


